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کاب شل ارش وادیے ( رادت ) 
اکور سن 


توطئة : 

كتاب ( الجامع الصحيح ) لأبي جبل الله البخاري آ( ت ٠٠۹‏ ه ) من 
أصح كتب الحديث النبوي › ذا صتته ٤ر‏ ولت منزلته »> وصار محل 
حفظ وعناية وتقدير من لدن العلماءء فأقمت عليه الدراسات والشروح 
والمختصرات . 

وحينما عزم العالم المحد ث شرف الدين اليونيني ( ١۲٦-١١۷ه‏ ) على 
مقابلة اصواه » ندب جمعاً من الفضلاء ينظرون في نسخ معتمدة مضبوطة » 
وفي الحضرة جمال الدين محمد بن مالك النحوي ( ٦۷۲ ٠٠١‏ ه ) يسمع 
ما بقرأون » ويحل ما يستشكاون . وفي ذلك يقول : ( فكلما مر بهم لفظ 
ذو إشكال بينت فيه الصواب › وضبط عل ما اقتضاه علمى بالعرية . وما 
افتقر إلى بسط عبارة › واقامة دلالة » أخرت أمره إلى ET‏ 
الكلام ما يحتاج إليه من نظير وشاهد » ليكون الانتفاع به عاماً » والبيان تام 
إن شاء الله تعالى ) )١(‏ 


(۱( ارشاد الساري 1 القسطلا ني 4۱1/۱ 


۳۱ 
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الجامع الصحيح ) (۲) » اختار فيه مثة ومانين نصا من صحيح البخاري )٣(‏ 
وجعلها محور دراسة لغوية.» ناقش فيها مئة وسبعاً وأربعين مسأاة فى قواعد 
اللغة العريية )٤(‏ . ۰ 

فهو إذن من مصادر الدراسة النحوية القيمة التى تعتمد على استقراء 
كلام العرب » مؤكدة النظر في حديث الكتب الصحيحة . 

واذا كان الكتاب قد صنف - في ظاهر الأمر - لتوجيه إعراب نصوص 
٠ن‏ ( الجامع الصحيح ) وتصحيح ما أشكل منها > فاني ری أن ابن مالاك 
کان يسعى من وراء هذا العمل إلى مناقشة مسائل كانت محل خلاف بين 
النحاة »> وأنه أراد أن يسد خالا رآه في مناهج الذين لم يتوخوا استقراء 
الكلام العريي كما يجب » أو.اطرحوا كثيراً من الشواهد النثرية الفصيحة » 
ولا سيما التي احتفظت بها كتيرإلكدريث النبوي . فلم يكن لابن مالك بد 
من «خالفتهم فيما ذهبوإا إليه» منطلقاً امن نصوص حديث البخاري : لا له 
في نفوس المسلمين_من_الاحتراح والاكبار . 

ومن هنا نجد الكتاب متميز من غيره بهذه الخصيصة › إضافة إلى 


& 


(۲) طبع لأول مرة في إله آباد بالهند عام ٠۳١١‏ ه . ثم نشره عن هذه النسخة محمد فؤاد عبد الباقي 
بالقاهرة عام 40¥ . وهي التي اعتمدت عليها في البحث . وقد وقع فى هذه المطبوعة أخطاء 
وقحريفات لم تؤثر على منهج البحث ونتائجه . وأصلحت ما يحتاج الى ذلك في مواطن عن 
e‏ التوضيح ) الموجودة في مكتبة الأوقاف بىغداد > وهي برقم ( ٦۰۸۱‏ ) 

وأشرت إلى ذلك في ااهوامش . 

(۳) منها اثنان وسيعون حديا النبى ي صلى الله عليه وسلم . وما بقي فهو من كلام الصحابة رضي 
اا عباس وحذيفة وعمر وعالشة وعلي وآبي موسى وحارنة بن وهب . وغير 
الصحابة كاب ي جهل وورقة بن نوفل وعمر بن عبد العزيز ومترجم كلام هرقل 

(4) وهي سائل نحوية ۽ ١ا‏ عدا سيا في الصر ت وأربعاً في اللغة . وقد عمل محقق الكتاب في 
آخره فهرساً بالمسائل التي عالجها ابن ءالك . ولاحظت أن المؤنف لم يسر في الدراسة على 
سنن معين » فلا هو اقتفى أثر البخاري في تبویب کتابه » ولا هو ج جمع المسائل المتماثلة في 
موضوعاتها الميخصصة . 


۳۲ 


الدكتور طه محسن 
كثرة شواهده ووفرتها إذا ما قيست بشواهد ابن مالك في مصنفاته الاخحرى› 
ان ایی اد و ا ار ا ا اا 
على اختلاف أنواعها . 

وهي ظاهرة لا نجد لها مثيلا عند النحاة قبل ابن مالك (ه) . 

وهذه الميزات أضفت عليه أهمية بالخة زاد منها ما لؤلفه من شهرة واسعة 
في ميدان العربية . فهو أبرز نحوي في القرن السابع الهجري › كان( يضرب 
به امل في دقائق النحو وغوامض الصرف > وغريب اللغات > وأشعار 
العرب . مع الحفظ والذكاء والورع والديانة » والتحري لا ينقله والتحرير 
فيه ) .)٩(‏ 

وأجمع الذين ترجموا لي عل أنهر”كان حريصاً على العلم وحفظه »› 
کثیر المطالعة › لا یحتب شیا مر مخفو غه )|حتی يراجعه فی محله »و کان 
لا یری إلا وهو يصلي أو بتلو أو يتك أو بقرى' . ويكفي دليلا على ذلك 
آنه حفظ يوم وفاته ثمانية ش رهت 2)۷ 

و كانت نه مشار كة في القراءات والتصنيف فيها (۸) . وهو من الرجال 
المعدودين الذين اهتموا بالحديث في عصره )٩(‏ . قال عنه يوسي ت 
۱ ه ( وكان أمة في الاطلاع على الحديث » فكان أكثر ما يستش 
بالقرآن . فان لم یکن فيه شاهد عدَّل NEY‏ 


(ه) ولأبي البقاء العكبري ( ت ٦١١‏ ه ) كتاب ( اعراب الحديث النبوي) يقوم على إعراب 
ما يشكل من الالفاظ الواقعة في الأحاديث ليس غير . أما كتابنا موضوع البحث »فهو - كما 
سيظهر - دراسة نحوية متميزة تقوم على «ناقشة النحاة » و الاستناد الى التعليل والقياس و الاحتجاج 
بالشوأهد المستفيضة . فالكتابان مختلفان في المادة والمنهج . 

. ۲۲۸/۲ نقح الطيب »› المقري‎ )٦( 

(۷) نفح الطیب ۲۲۸/۲ - ۲۲۹ . 

(۸) طبقات الشافعية الكبرى »› السبكي ٦۷/۸‏ . غاية النهاية › ابن الجزري ۱۸١/۲‏ . 
(4) طبقات الشافعية الكبرى » » السبكي 1۸/۸ . 
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. )٠١( ) عدل إلى أشعار العرب‎ ٠ 

قدت هذا بين يدي الموضوع لأبين أن صلة المؤلف بالتراث النحوي 
الذي خلفه السابقون » والتراث الأدبى الذي انكب على تديره وحفظه مكنته 
من توسيع دائرة الاستشهاد › إذ : قف عند ما تر كه النحاة الذين 
تقدموا عليه » بل أضاف شواهد كثيرة إلى ما عرف قبله . ويستطع 
القارى أن يقف فى كل صفحة من صفحات الكتاب على شواهد كثيرة 
من القرآن الكريم والحديث الشريف » ومن أشعار العرب وأقوالهم »ومن 
خلال ذلاف تتجلى قابلية المؤلف المتميزة ومقدرته على استخدام هذه النصوص 
بطريقة نحن أحوج ما نكون إليها ما دمنا نسعى إلى تيسير لغتنا . 

واقتضت الدراسة أن أستعرض.الأنواع التي استدل بها على ذلك التر تيب 
لأخلص إلى بسط منهجه العمافي الاسشهاد . 


القرآن الكريم وقراءاته : 


استند ابن ماللك الى الك كر الحكيمكي_الاحتجاج امسائل التي عرض 
لها وتوجيه مشكل النصوص التي اخحتارها » و كان يهرع إليه ما وجد الى 
ذاك سبیلا » حتی بلغت شواهده اننتین ومئتی آية.(١۱‏ )وهو بأخذ رظاهر ها » 
ولا يثر التأويل والتقدير ومن أمثلة ذالك تجويزه استعمال « من » في ابتداء 
غابة الزمان . قال: ( وهو ما خحفى على أكثر النحويينفمنعوه تقليداً لسيبويه 
في قوله : وأما « من » فتكون لابتداء الغاية في الأماكن ) )٠١(‏ . واستدل 


. ٠۳١٤/١ بغية الوعاة‎ )٠١( 

. آية مكررة‎ )٠١( يضاف اليها‎ )١١( 

(۱۲) شواهد التوضیح ص ۱۲۹ - ٠۳۰‏ . وینظر الکتاب ۲۲٤/۲‏ . 
(۱۳( اأتوبة ية ٩۸‏ . 
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وهر مذهب الكو فيين : وتأوٴل اليصر دون من ا 2 ( عل تقدير م 
تأسيس أول يوم .)٠٤(‏ وما اختاره ابن مالاك هو البعيد عن التكلف الظاهر . 

واهتمامه بالقراءات جعله يعتمد عليها اعتماداً کبيراً . وباغ احتجاجه 

SS ۹ 1 .‏ ح £ 5 و 
بها في أربعة واربعين موضعا »> صرح باسماء اصحابها ولا سيما القراء 
السبعة » ومن ذلك أنه أيد بقراءة حمزة : ( واتقوا اله الذي تساءلون به 
والارحام ) )٠١(‏ بجر الارحام » جواز العطف على ضمير الجر بغير إعادة 
جواز العطف على ضمير الجر بغير إعادة الجار . وهو مما منعه البصريون 


ورفضوا شو اهدده %9( . وفظير ا تجوز ه نصب المضارع بعد الفاء فی 


جواب « لعل » وهو مما م يجو زه البصر بون (۱۷) .وحجته في ذللث قراءة 
عاصم : ( لعله یزکی آو یذ ك فقغة ال كرى ) (۱۸) »› وقراءة حفص 
( لعلي أبلغ الأسباب آسباب السلماوات فأطع إلى آله موسی ) (۱۹) . 
ولم يعتمد المؤلف على السبعة فحصج > بل أخذ بقراءة غيرهم كطلحة 
ابن مصرف وأبي العالية موان نيصن »وبي راء العطاردي . وربما أورد 
N O E OT‏ 
تأبيده بقراءة الأعمش ( ولا تمنن تستكثر ) )۲١(‏ بالنصب » جواز النصب 
على إضمار « أن » (۲۱) وهو مذهب الکوفیین (۲۲) . ومثله تجويزه حذف 


. ۳۷٠/١ تنظر المسألة (٤ه) من الانصاف › للانباري‎ )٠١( 

ه٣ النساء > اة :1 . وينظر شواهد التوضيح ص‎ )۱٥( 

. )٠ه( المسألة‎ » ٤٦۳/۲ ينظر الانصاف‎ )۱١( 

(۱۷) البحر المحیط › آبو حیان ۹٩۹/۱‏ و ٤٦٥/۷‏ . الجنی الدانى » المرادي ص ٠٠١۹‏ . 
(۱۸) عبس »› آية : ٣و٤‏ . 

(۱۹) غافر › آية : ۳۹٦‏ . 

. ۷٤ : المدثر ء آية‎ )۲١( 

(۲۱) شواهد التوضیح ص ۱۷۹ . 

(۲۲) تنظر المسالة (۷۷) من الانصاف 04۹/۲ه . 


0٥ 


الاستشهاد النحوي 


همزة الاستفهام في غير الشعر إذا كان معنی ما حذفت منه لا پستقیم إلا 
بتقدير ها . واستدل بتصوص منها قراءة ابن محيصن ( سواء عليهم آنذرتهم 
آم لم تنذرهم ) (۲۳) بهمزة واحدة . وهو خلاف مذهب سیبویا )۲١(‏ . 
إن ما ذکرته کان في معرض التمثیل ایس غیر » لبیان آنه کان یستشهد 

بالقراءات ويحتج بها حتى ولو خالفت المشهور من آراء النحاة من غير تأويل 
في الغالب . وعلى كثرة ما أورد منها لا نجده يضعفها أو يرد شيثاً منها > كما 
هو مذهب نحاة من أهل البصرة › وإنما أخذ بها »> سواء منها ما كان صادراً 
عن القراء السبعة أم العشرة أم كان من الشواذ . فهي مصدر من مصادر 
الشراهد النحوية » يستشهد بها في تأبيد مذهبه » ویقیس علیها )۲٣(‏ › ولم 
يتردد في اتباع ما يقضي به المنطق المعقول ر من التعويل على اللفظة الواحدة 
في الةسرآن ظاهر ها جو از ما: كعد النحاة » فيعول عليها في الجواز 
ومخالفة الأئمة . وريما رج ذامث بأبيا مأشهورة) )۲١‏ . 

وهذا مذهب صحيح > لاألالفراءآات كلها شواهد نحوية فصيحة › 
وهي خير وأقوم من الش و اكا الشقر ية ولات راش آن فوق مستوى التأويلات » 
وأن فيصل الرأي فيه صحة الاستشهاد النحوي والبلاغى بظاهره من غير نظر 
لى قلة أو كثرة ... ذللك أن كل ما يجيء في القرآن قوي فصيح › بل 
هو في أسمى مراتب القوة والفصاحة ) (۲۷) . 
الحديث النبوي ٠:‏ 

يعد ابن مانلك في طليعة النحاة الذين استندوا الى الحديث الشريف في 


(۲۴۲) سورة البقرة » آية : ٦‏ . وینظر شواهد التوضیح ص ۸۷ - ۸۸ . 
)۲٤(‏ الكتاب ۱۷٤/٣۳‏ . الجني الداني ص 8 

(€5 اء مر ین .د + واه التوضيح ص ١١1و ١‏ . 
(۲١(‏ اللغة وألنحو بين القديم والحديث ۾ عباس حسن ص ۱۰*۰ . 
(۲۷) المصدر نفسه ص ٠١٤4 - 1٠۴۳‏ . 


٣٢ 


تاييد القواعد النحوية » بل هو أول من توسع في الاستشهاد به حتى صار من 


النحوبين المتقدمين والمتاخحرین (۲۸) . 


وأيس هذا مجال البحث عن اختلاف العلماء في الاستشهاد بالحديث . 
ولا هو مجال الكلام على موقف النحاة ومناقشتهم فیما قباوه منه وما رفضوا 
الأخحذ ره »> فقد سحلت فيه البحوث والمصنفات (۲۹) . ولكن المقصود في 
هذا البحث بيان موقف ابن ماألك منه في ( شواهد التو ضيح والتصحيح (. 

إن عنوان الكتاب يشير قبل كل شيء إأى أنه شواهد لنصوص مشكاة 
في صحيح البخاري » أراد املف أن..يوجه إعرابها » وينَضر لها بكلام 
العرب الفصحاء » فكان ٠ن‏ هذه النظائرالكاريث النبوي . إذ بلغ ١ا‏ استشهد 
به خحمسة وتسعين حديثاً » منها ستؤان بروااية) البخاري )۴١(‏ » وستة عشر 
۶ ابن ماللث الى كتب الحديث وكحاحه . ورجع محقق الكتاب مثلها 
عددا إلى مظانه من المصادر “الحكيشة چ ررق بن عر و لم بتجاو ز الثلاثة » 
وهي على قلتها معضدة بشواهد قرانية وشعرية )۳١(‏ . 

وبهذا نعرف آنه لم یکن في استشهاده حاطب لیل » ولا کان من عادته 


(۲۸) كان أول المنكرين ن عليه وأشدهم أبا حيان النحوي ت ۷٤٠١‏ د . تنظر مقالته في الاقتراح » 
السيوطي ص ۲۳ . وناقش كلمة أبى ي حيان غير واحد من الباحثين . والتفصيل في كتاب 
(ا فر دى ال ) ابه لار اران ف ) وما تعدها . 

(۲۹( منها : الاستشهاد بالحديت »> لمحمد خضر حسين > مجلة مجمہ اللغة العربية 1۹۹/۳ . 
و : في اصول النحو » لسعيد الأفغاني ص ۲ وما بعدها . والشواهد والاستشهاد فى النحوء 
عد ألجبار علوان الثايلة س ۳"۱۲ وما بعدها ن والحديث النبوي في الدر أساثت اللغوية 
والنحوية » لمحمد ضاري حمادي . وفي الحديث الشريف والنحو » للاكتور خليل بنيان 
الحسون » محلة الاستاذ العدد الثانی »> بغداد ۱۹۷4 . 

. استناداً الى احالات المحقق فى هوامش الكتاب‎ )۳١( 

(۳۱( تنظر الصفحات ۳ و ۹٣و ١۱‏ من شوأهد التوضيح . 
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یھ د کہ نن کے دک مو ہی ھی مب .تہ میات بک ہیر مو بے 


افا ایی © خاک 


ا راع ےچب اوہہ ھ غ د د ا رکو کیج رھ ج کہ کر س 27 د چ٣‏ و ہرہچ کی ری ارا ہب ج ا 
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ا و د ٹن ی ی و ی و ن bith LD gg‏ 


أن يستدل ( فى إثبات القواعد النحوية نما روي فى الحديث وفى الآثار ما 
نقله الأعاجم لين يلحنون > وما لم پتعين انه لفظ الرسول صلی الله 
عليه وسلم ولا من لفظ الصحابة ) (۳۲) » وانما كان متثبتاً ما ينقل » مطمغناً 
الى صحة ما قول . حتی انه کان يذ كر اختلاف الروایات (۳۳) › ويسرد 
أسماء ال واة ¿ کقواه في تجرد الفعل « أوشلك ١‏ من أن" » ( ولا أعلم 
تجرده من « أن » إلا في قول الشاعر : 

بوشلك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها 

وفيما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي عن المقدام بن معدي 
کرب الکندي رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
( یوشلث الرجل متکتاً على آریکته › بحدث بحدیث من حدیثی ... ) )۳٤(‏ 

إن موقف ابن مالك في علا الْججيث من مصادر الاحتجاج الرئيسة ريد 
بالقياس الى من تقدم عليه .ولم ايفته المصرإيح بذلك في الكتاب . ومن ذللك: 

قوله في وقوع الشر ط مضاراوالجواب ماضياً : ( والنحويون يستضعفون 
ذلك » ويراه بعضهم حصو صا بالضر ورة وًالصحيح الحكم بجوازه مطلقاً 
لثبوته في کلام أفصح الفصحاء ... ) )٣١(‏ 

وقوه وهو يرجح اتصال الضمير في نحو « كنته » : ( وأما مخالفة 
السماع فمن قبل أن الاتصال ثابت في أفصح الكلام المناور »> كقول النبي 
صلى الله عليه وسام لعمر رضي الله عنه : إن يکنه فان تساط عايه › وان 
لم يکنه فلا خير للك في قتله ) )۳١(‏ . 


(۳۲) من كلام أبي حيان في ارتشاف الضرب ص ۸4 . ينظر كتاب : أبو حيان النحوي » 
ألد كور ة دة الحدیثی ص ۲ 
(۳۳) تنظر الصفحات ٠۰‏ و ۷۲ و ۸۷ و ۸٩‏ من شواهد التوضيح . 
)۴٤(‏ شواهد التوضيح 1 . 
)۳٠(‏ شواهد التوضيح ص 4إ - ٠١‏ . 
)۳٩(‏ شواهد التوضیح ص ۲۷ - ۲۸ . 


YA 


ل ر 


وقوله في وقوع حبر کاد مقروناً ر ر أن" ) ( فادا انضم إلى هذا التعليل 
استعمال فصيح › ونقل صحيح ٠‏ كما في الأحاديث المذ كورة » تأكد الدليل› 
ولم یوجد لمخالفته سبیل ) (۳۷) . 

و هذه النظرة ى الاحتجاج باأحدیث کب من أن يعر ص آراءه رد فة » 
وتخ انفسه موقفاً حاصاً حسب ما يمليه عليه اجتهاده » وبهدیه اليه تفكيره. 
مستهدیاً ہما ارتضاه من شواهد . 

بی ا ی 

جواز نبوت اللخبر بعد ( ولا ۸ ( وهو مما خحھی عل التحويين إل 
الرماني والشجري ) (۳۸) . 

س وجواز حذف الأو صول لبلا :رلته عله > وهو ر( ما افر د زه 
الكوفيون ووافقهم الاخحفش . واهمرفي» ذلك مصيبون ... وأحسن ما بستدل 
بده » ٿم کالڏي يهدي بعر ةن رکشل ,رٹم دجاجة > ثم بيضة ) (۳۹). 

- وجواز ( العطف على ضمير الرفع المتصل غير مفصول بتو كيد أو 
سره ٠‏ وهو ما ل يجيزه الفحويون في الثر إلا على ضعف ٠‏ ويزعمون أن 
باره الشعر . والصحيح جوازه نرا ونظماً . فمن النثر ما تقدم م ن قول على 
وعمر رصي الله عنهما ) )٤١(‏ . 

هذه أمثلة من فيض الاراء الت بٹھا فى ي الكتاب » واحتج لكل منها بحديث 
أو أ كثر مر تضيا القياس علبها. وما میقس عليه - مع ندر ته فهو مؤول »)٤۱(‏ 
کقو له صلی الله عايه وس لم في صفة الدجال ( وان لسن سه ا 


)۴۷( شو اهد التوضيح ص ٠١١‏ : )۳۸( شو أهد التوضيح ص ٠١‏ . 


۳۹( شواهد التوضیح ص ۷٩‏ - ۷۷ . (*4( شواهد التوضيح ص ي 1 . 
)4١(‏ وحكم بالشذوذ على أربعة مواضع سأذكرها . تنظر الصفحات : ۷١‏ و إإإ و امإ 
و ١إ‏ , 


۳۹ 


ا د یں وذ دجو = ان کا د نکل ای فود ےت ناتا اد عاتم ےدنرد ! کذرں ماقف نے مک ہو کش کد رکا انف انھکل ہر ہد کر یی + ہدام سے 


الاستشهاد النحوي 


ذلك جماة في موضع رفع خبرها )٤۲(‏ 

ومهما يكن من شىء فاين مالك انفر د عمن سبقه من النحاة حين احتج 
لمجموعة مسائل نحوية بأكثر من مثتين وسبعين حديئاً مترسعاً في هذا الشأن 
توسعاً نفس فيه على العربية بعص الشيء . 

ولا يسع الدار س إلا الاطمئنان إلى سلامة ما ذهب إليه في عد الاحاديث 
من المصادر التى يعتمد اللغوي والنحوي عليها )٤۳(‏ . 

و کان مجمع اللغة العر بية معضداً لهذا المذهب > إذ جاء فى الموضوع 
ضمن أبحاثه ما بأتى : ( وخلاصة البحث آنا نرى الاستشهاد بألفاظ ما يروى 
في كتب الحديث المدونة في الصدر الأول »› وان اختلفت فيها الرواية › 
ولا بستفنى إلا الألفاظ الى تجيء ف كروابة شاذة › أو يغمز ها بعض المحدثين 
بالغاط أو التصحف غمز الاه له (٤؟)‏ . 
الشعر : 

وعلى حسب الطريقة الى سا -عايها فى الاحتجاج » فقد قبل الشعر واعتد 
به » وبلغ ما ذكره في الكتاب مئتين وعشرين شاهداً . و كان يستشهد أحيانا 
المسألة الو احدة بعدة أبيات كى يؤكد ضحة ما ذهب اليه . ومن ذلك : 

سے ف وقوع الشر ط مضار عا والجوأاب ماضا . قال : ( والنحويون 
دستضعھو ل دالت . ويراه بعصهم ميخصو صا باأضرورة . والصحيح الحكم 
دجو أزه طا ¢ لبو ته فی کلام أفصح الفصحاء > و كثرة صدوره عن 


. ٠٤۸ شواهد التوضیح ص‎ )٤۲( 

)4€( ی ی > ر کے ا 
بالقأهرة ( + ٣۳‏ ص ۰۸ ٠‏ سنة ٠۹۳١‏ ) . وقرار المجمع بجواز الاحتجاج بالحديث في 
٤ + (‏ ص ۷ سنة ٠۹۳۷‏ ) . ينظر : الشوأهد والاستشهاد في الحو ص ۳۳۷ . 


{£ +» 


فحول الشعراء )٠١(‏ . ثم يستشهد بثمانية أبيات . 
- وهي العطف على ضمير الجر بغير إعادة الجار . قال : ( وهو ممنوع 


عند البصر ب بین إلا :ونس وقطرباً والاأخفش . والح واز أصح من المع ؛ € (ض دو 


احتجاج المانعين » وصحة استعماله نظماً ونثراً ) )٤١(‏ . ثم يذكر ستة أبيات 

من النظم . 

وهو لا Aes‏ الملصادر التي استقى ا 
كما آنه ترك كثرها بدون نسبة الى قائليها ؛ إذ بلغ ما لم ينسبه قائل مثة الى 
وثمانية وستين شاهداً . واستعمل عند ايرادها عبارة : ( كقول الشاعر ) أو 
( كقول الاخحر ) . وتللك طربقة سار عليها النحاة على اخحتلاف مذاهبهم 
النحوية وأماكنهم وأزمانهم (6۸) . 

ودرج المؤلف على أن يذ كر ااجيت ابت مه م لكنه اجتزاً موطن الشاهد فى 
سبعة مواضع من الكتاب » مکتضيا _بشطر أو أقل من الشطر )٤۹(‏ . 

واظهرت الدراسة أنه تعدتىٍ ما في كتب النحو من شواهد إلى مصادر 
الخة والبلاغة والأدب والحديت والدوآوين» وراح يلتقط منها ٠ا‏ يوند رأبه. 
وبلخت الأبيات التي لم ترد في مصادر النحو قبله حوالي المئة »> منها ستون 
تفريبا رددها النحاة الذين جاءوا بعده )٥١(‏ . واعله تفرد بذ کرها شواهد 
نحوية . وهي بلا شلك إضافة جديدة إلى ما عرف منها قبلا . 


. ه٣ شواهد التوضيح ص‎ (٤٦( . ٠١ - 14 شواهد التوضيح ص‎ (+o) 

(4۷) باستشناء ستة مواضع صرح فیها بنقله عن سیبویه ( ص ٩ه‏ و ١‏ ۰ و ۱۳۰ ) والقار 
( ص ۲۰ و ٥٩‏ ) . والبطليوسي ( ص (AR‏ . 

. ٠۲٢۳ الشواهد والاستشهاد فى النحو ص‎ )٤۸( 

(4۹) تنظر الصفحات 4ه و 0۷ و ۷۹ و ٤1‏ او ٤ه(‏ و هه 

)٠١(‏ هذا الاحصاء مقارب ۰ اعتمدت فيه عل مصادر اللحو المطبوعة > وعلى تعليقات محقق 
شواهد التوضيح » و ( معجم شواهد العربية ) لمبدالسلام هارون الذي رجم الشواهد الى 

اکر ن ان وارسو کا . منها أربعة وثلاثون من مصادر النحو المؤلفة قبل ابن مالك 

أو في حياته . 


َي 
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الاستشهاد النحوى 


إن" كثرة احشجاجه بالشعر لا يعني أنه اعتمد اعتماداً زائداً عل الشعر 


دون النثر فى الاستشهاد » كما فعل غيره من النحاة )٠١(‏ . بل كان يؤيد 
القواعد بالشعر » كما أيدها بالنثر . وهي طريقة «طردة في الكتاب »› ومنهج 


سايم مستحسن . و ( کان يشعر بضرورته وأهمیته في الاستشهاد بعض انما 
القدامى . قال أو اسحاق الشاطبي المتوفى سنة ۹۷۰ ه في شرحه على ألفية 
ابن مالاك : أما الاعتماد على الشعر مجرداً عن نثر شهير يضاف اليه أو يوافق 
لغة مستعملة يبحمل ما في الشعر علبها فليس بمعتمد عند أهل التحقيق ۽ لأن" 
الشعر محل" الضرورات ) )٥۲(‏ . 
أقوال العرب ولغاتهم : 

وما يسلات في كلام العر باون نصا نثرياً أو ردها المؤلف فى ( شواهد 
التو ضيح ) منقولة عن كت با اليح ىاو اللغة ي الغاالب )٥۳(‏ . وذ کر رواة احدی 
عشرة عبارة منها )9٤(‏ . 

و کونت هذه الاقرال. و افدارآحر من روافد الاستشهاد عنده » عزز بها 
O E E‏ دصرباً كان أو كوفاً ؛ لأن 


(١ه)‏ أظهرت الدراسة التي قام بها الاستاذ عبد الجبار علوان e‏ الشواهد والاستشهاد في 

النحو ص ۱۴۳۱ وما بعدها أن من الماخذ على النحويين في شواهدهم اعتمادهم الرائد على 
الشحر دون النثر في تقعيد القواعد . TF‏ أن ابن مالك اختلف عن هؤلاء جميعاً في هذا 
الاتحاه . 

. ٠١١ الشواهد والاستشهاد في النحو ص‎ )٠۲( 

(or)‏ وما روي في كتب الحديث من أ توال الصحابة والتابعين فهو يجري مجرى الحديث الشريف 
ني الاستدلال . 

(4) وهم أبو عبرو بن العلاء ( ص ۸٩‏ ) ویونس ( ص ٩٩‏ ) والفراء ( ص ۲۲ و ٠١‏ ) 
وسیویه ( ص ۱٤١‏ و ۱٤۸‏ و ۲۱۷ ) والکسائي (اص ۲۹و ۰٩‏ ۰ و ۲٠۵‏ ) والاخفش 
( ص ۱٤۸‏ ) . 


e 


الدكتور طه محسن 

اضف إلى ما ذكرت إفادته في مناقشاته النحوية من لغات العرب 
التي جل لشكل نصوص البخاري إذا خالفت قاساً عند النحاة . 
واقتصر فى الكتاب على أخة ربيعة وبني الحارث وسليم وقريش e‏ 
وهم فصحاء مووق بعریته . 

منهج العام للإستشهاد في الكتاب 

تمد مكن ابن مالل سعة ثقافته » وتنوع مصادرها » وكثرة محفوظه 
من رسم منهج متميز في الاستدلال بالشواهد والقياس علها . 

وأهم ملامح هذا الاتجاه احترامه الشديد للمسموع . وهذا الاحترام 
هو الذي حمله في كثير من الاحيان على قبول الشواهد من القراءات غير 
El‏ الشاذة » ومن الشع وأفوالر العرب والحديث الشريف » ما 
دامت الروارة مونوقا بها . قاعلا اف اذا / ر لا عدول عن الاتباع عند 
صحة السماع ) )٩١(‏ . ومن لهنلم بترددعن تغيير بعض الاصول التي 
و ضعت ساقاً لأجل أن تتفم الشاهد رسو و حيرو بتعارض مع القیاس(۷٥)‏ 

وحتم‌ عليه أخذه بالشواهد والقبا ” عليها مخالفة نحاة الترموا بمقاييس 

لا يؤيدها السماع . فقد صرح بمخالفته ( أکثر النحويين )٥۸( (٤‏ ومخالفة 
البصريين (9۹) وسیبویه )٦۰(‏ والفراء )٩۱(‏ . 

وقد يوحي اليه السماع برأي جديد يخالف فيه جميع النحاة »> كمذهبه 


e‏ الام الغارقة إذا كان بعد ما و ولي « إن » المخففة نف 


۲۱۲ و ۹۷ و 1۸۷و‎ ٤٩4 تنظر الصفحات ۳۷ و ۳۹ و‎ )٥٥( 
. ٩۰ شواهد التوضیح ص‎ (٥<) 

. بنظر على سبيل المغال ص ۲ه من شواهد التوضيح‎ )٠۷( 

)0۸( شو اهد التوضیح ص ٩‏ و ۵ و ۷و °4 . 

)0۹( شو اهد التوضیح ص ٤۲‏ و ٣هو‏ ا٩‏ . 

)۰( شواهد التوضیح ص ۲۰ و ۱۰۷ و ١۱۲و ۱۳١‏ . 
(1۱( شواهد التوضیح ص ۱۲۰ و ۱۷۵ . 
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SIE 4‏ | النحوي 


واللبس مأمون » محتجا بقول الشاعر )٦۲(‏ . 
إن الحتق لا يخفى على ذي بصيرة وإن هو لم يعدم خلاف معاند 

وقول الأاخر : 

أما إن علمت الله ليس بغخافل فهان اصطباري أن بليت بظالم 

إلى جانب السماع فانه اتخذ القياس دللا دعم به جملة من آرائثه › 
وجعله أداة يستند إليها فى مناقشاته ›» ويبنى عايها أحكامه . والمسائل التي 
أبدها بالقياس على قلتها )٠۳(‏ لا بجيز فيها إلا ما كان معضداً بالسماع . 
وليس في الكتاب موضسع واحد يعتمد فيه القياس الذي لا يژیده شاهد أو 
أ كثر . 

فمما قاس فيه وأيده بالسماع » أو أجازه سماعاً وآيده بالقياس : 

جواز وقوع التمسز لعد فاغل خم و ( ئس » ظاهراً 
قال ( وهو ما منعه سيبويه ) فانهالا جز أن بقع التمييز بعد فاعل نعم وبئس 
إلا إذا أ ضمر الفاعل )7 ٠ )1٤(‏ 

وحذف ١‏ أن ۲ مر شکدود )ر الحديث الشريف :( نحن 
الآحرون السابقون يوم القيامة . بيد كل" أمة أأوتوا الكتاب من قبلنا ) التقدير 
٠‏ بيد أن" كل . قال : ( وهذا الحذف فى أن نادر › ولکنه غير مستبعد في 
القياس على حذف أن" » فانهما أأحتان في رة وشبيهتان في اللفظ ) () 

إن منهجه في المسموع والمقيس على العموم مقبول صحيح . و كثرة 
التجويز فى مذهبه - على ما أرى - مظهر من مظاهر التيسير في العربية ؛ 
لان فيه تسهیل فھم كلام العرب على الدارس » بعيداً عن ا اتی يعسر 


۰۳ و ٣ه . ويراجع ص‎ ٥۲ شو اهد التو ضيح ص‎ (1Y) 

)1۳( وهي ست في الصفحات ٠۷‏ و ۷و 1۰و ۹٩1۹و‏ إو 02 . 
)٩٤(‏ شواهد التوضيح ص ٠١١۷‏ . 

ّ ٠١١ شواهد التوضيح ص‎ )٥( 


E3 


سس کس کن 
الانفكال عنها . و کان هو يصرح في مناسبات بأنه اختار هذا المذهب لان 
الاسهل » أو لبعده عن التكاف أو التعقيد )٠١(‏ . وربما تعى على نحاة كانوا 
بضيقون واسعاً » كقوله مثلا . ( ومن خحص هذا الحذف بالشعر حاد عن 
اححقيق » وضيق حيث لا تضييق » بل هو في غير الشعر قليل » وهو فيه 
کثیر ) )٩۷(‏ . وقوله : ( وقد خحولفت القاعدة فى هذه الأحادريت > فعلم 
بالتحقيق )٦۸(‏ عدم التضييق » وأن من خصه بالشعر أو بالصورة المعينة من 
النثر مقصر في فتواه عاجز عن نصرة دعواه) . o‏ 
قاعدة وقاس عليها (۹) وأعفاه هذلاهن لاويل النافر والتمحل البعيد » فقللا 
ما نجده يؤول شاهداً أو يحماه عل الشذوذ أو الضرورة 

اوا ا ر که ت : 
قول قلیلا ؛ لان الكتاب لم يخن الحكم على نصوص بالضرورة 
أو الشذوذ. 

اما الشذوذ فلم يتجاوز الحكم به المواضع الاتة : 
ا دخول لام الابتداء على خبر کان (۷۰) . 


= خبر « عسى » و « كاد » مفرداً » وخبر « جعل » جملة اسمة 
وفعلية فعلها ماض مصدر ب « كلما » و « إذا» )۷١(‏ . 
۴ سد الحال مسد الخبر مع صلاحيتها لأن تجعل خبراً (۷۲) . 
ر 
)<٦(‏ شواهد التو ضيح ص ۱۲ . 
(۷( شواهد التوضيح ص ٠۳١١‏ . 
)٦۸(‏ فی شواهد التو ا ےہ : ٢‏ 

ي کو ا وصح ص ۱۳۸ : بتحقيق . وما انبته عن مخطوط الاوقاف رقم ۸ه . 
(۹) ینظر مشلا شواهد التوضیح ص ۱۴١‏ و ٠ . ٠٠١١‏ ۰ 
)۷۰( شواهد التوضيح ص ٠١١‏ . 

(۷۱( شو اهد التو ضيح ص ۷۹ 
(۷۲) شواهد التوضيح ص ١١١‏ . 
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و چ اانن ن ناف تدرف ماع2 کہ کے یہ 


0 کیا : ا کہ د لم یھ گے ی لیے ہہ حیک: ےی 


کے 5نم “د لجر اا A A RA ARPA ra aa a a‏ ا ا ت ا ا ۴ ی س اک کے رواو کک غ 4 د کالہ 


VISA ONSEN N aS Eee OE OR O SD ao aa wa 


7 DDD Ê ا ی ی ی و ف فف ی ف فن ن ن ی یی ی و نو ی نھ‎ E Dt LET CDA OE 


الأاستشهاد النحوى 
٤‏ إثبات الف « ما » الاستفهامة بعد ج 1 . 

وقد لاحظت أنه حين حكم على شواهد هذه المسائل بالشذوذ لم يعال 
لا ذهب إايه . وهو خلاف الماهج الذي سار عليه وارتضاه في آرو اب اكاب 
واذا وجدنا له عذراً فی ي الموضع الأول والثاني > لأن اكل منهما شاهداً 
فرداً » فاست متفقاً معه فى الأخيرين › ولا سيما الرابع الذي ذ کر له ستة 
شواهد فصيحة » في حين قاس في مواضع على شاهد واحد . ولكي يتضح 
الأمر أكثر أنقل نص عبارته إذ يقول : ( وشذ ثبوت الألف في « بما أهللت» 
١‏ لا يبالى المرء بما أخحذ من امال » و « إنى لأعرف مما هو » . لأن « ما » في 
ااواضع الثلاثة استفهامية مجرورة » فحقها أن تحذف ألفها ؛ فرقاً بينها وبين 
لموصولة . هذا هو الكثير . ونظير ثبوت الألف في الأحاديث المذكورة 
ثبوتها في « عما يتساءلون 8 ۷) قر اءة عكر مة وعيسى . ومن ثبوتها في 
الشعر قول حسان رضي الله عنه/: 

على ما قاميشتمنى ليم کخنزیر تمرغ في رماد 

وقول عمر بن أ ي رليعه : 


عجا ما عجبت ما لو ابر ت خليلی ما دونه لعجبتا 


لقال الصفي فيم التجني ٠‏ ولا قد جفوتني وهجرتا 
وفي عدو ل حسان عن ) علام يقوم يشتمني » وعدول عمر عن « ولم مم 
إمکانهما ( دایل على آنهما مختاران لا مضطران ) )۷٥(‏ . 

وفي تعليقه على البيتين إشعار بأن هذا الاستعمال حارج عن الشذوذ الى 
رة وهر ا بر إلى معرفة مذهبه في N‏ 


)+۷( النياً » آية إ ۰ 
(ه۷) شواهد التوضیح ص ١١١ - ۱٦۰‏ . 


۲£ 


کھا پو د ما لا دوس للشاعر عن النطق به )۷١(‏ . ويجلي هذا المعنى 
کشر تعقیبه - وهو یحتج لاقتران خبر ( کاد » ب« آن  »‏ على قول الشاعر : 
لدى الحرب أن تغنوا السيوف عن الس 
بول : ( وهذا الاستعمال مع کونه في شعر لیس بضرورة ؛ لتمکن مستعهله 
من أن يقول : ا 
أبيتم قبول السلم منا فكدتم 
لدى الحرب تغنون السيوف عن الس ل (۷۷) 
ولا أريد هنا مناقشة رأبه هذل لكي أرى أنه يبتعد عن الحكم على 
مواضع اشتملت على خحمسة أبيات وس إذا ما قيست بوفرة النصوص 
قليلة جداً . | 
وهذا يدل على أنه کان یتجنب التعمیم في الأحكام » ويلتزم غالباً الدقة 
في صوغها مع الاحترازات المتكررة > فهو يكثر في نعت الشواهد من لفظ 
( الغريب والنادر والقليل والضعيف والأكثر والأشهر والأفصح ) . وكل 
م له قیمته ودلالته على الحکم ل ورد فيه . ومن.الأمثلة التي ونك هذا 
الأزعم : ) 
قوله : ( وفي ١‏ فما جعل يشير » غراية : لأن أفعال الشزوع إن صخبها 


: ) تسھیل الفوائد ا مالك > ص 4۸ اش مدمه المحقَق‎ (۷٦) 
. ٠١١ شوأهد التوضيح ص‎ (v۷) 
VT aN AYY تنظر الصفحات إو‎ (۷۸) 


IE TE 


ا a‏ دەس ان تسیل ران کان فرعت رن خا وال یھ ا عه کن امم نة جع کج ن جنک ص ناک اح ووت لا جر ا کک وه بے . کا ر ا :اکلہ ھرس ےآ نس نن د را ب8 غر ف Dishing gg‏ 
بیتن: ۹ E pO NN. TE APO CPM IRAE I EIN OA ANI NC o‏ 
د نف چ یی چک کک ve‏ یھر ںا ا نھ ا کن 3اا کنن ی د کا ر a‏ 
seg. °°%‏ 5 کو H . 4 VOT ga phe CT EO A TL o i ZS (i, 4 TN REFES aka‏ 3 
. دک چ ی عة کے 3د جز 8رچ کہ 9۸ ی جد منک تلد ھک و کے 0 3 5 
یتشد ت د ن ر E TON,‏ : اټ اوت نادد 


الات اكد النحوي 


دخحول « ما » على جعل ) (۷۹) . 

وقوه ( وفي « لمشط » شاهد على و قوع الجحملة القسمبة حر اً... وهذا 
في حبر کان غریب» وانما یکثر في حبر البتدأ ... وفي « ليرد علي أقوام » 
شاهد على وقوع المضارع المثبت المستقبل جواب قسم غر موکد بالنون > 
٠‏ وفيه غرابة . وهو ما زعم أكثرالنحويين أنه لا يجوز إلا في الشعر ... والصحيح 
أنه كثير في الشعر قليل في التثر ) )۸٠(‏ . 

وقوله یار م ا ل ر 
a‏ 

: ( وله » دون من أحوح اله صله دون من هو أحوج البه » 

فحذف u‏ على ااافا د مح كون الصلة غير مستطالة » وفيه 
ضعف » وهو مع ذلك مستههل ) (۸¥)/. 

أحاص من هذا الى أل لان مالك وإجهة نظر اخحتص بها في الاستدلال 
بالشواهد . وله كماٍ یری بعصم ( طربقة سلكها بين طريقي البصريين 
والكوفيين . فان مذهب الكوفيي ى التياس هان الشاذ » ومذهب البصريين 
اتباع التأويلات البعيدة التي بخالفها الظاهر . وابن مالك يعلم بوقوع ذا 
من غير حکم عليه بقباس ولا تأویل» بل قلیلا یقول :نه شاذ أو ضرورة)(۸۳). 

وهذا اسلوب علمي نعته ابن هشام الأنصاري ( ت ۷١١‏ ه ) بقوله 
( وهذه الطريقة طريقة المحققين . وهي أحسن الطريقين ) )۸٤(‏ . 


(۷۹) شواهد التوضیح ص ۷۹ . 

(۸۰) شواهد التوضيح ص ٠١٠١‏ . 

(۸۱) شواهد التوضیح ص ۱۸۷ . a.‏ ) 

(۸۲) شواهد التوضيح ص ٠۲۳‏ . وينظر الصحات 1۷ - 1۸ و ۴۳١٠و‏ 4١٠و‏ ١١١ر‏ 
۵ 

(۸۳) الاقتراح في علم اصول النحو ص ٠١٠١‏ . 

)۸٤(‏ الصدر نفقسه 


۲4۸ 


وبعك : 

فانەلم بتھیاً لکتاب نحوي في مثل حجم (إشواهد التو ضيح والتصحيح ) 
ما تهباً له من النصوص ؛ إذ ضم حوالي سبع مثة وعشرين شاهداً على اختلاف 
أنواعها . وفبه انفر د المؤلف بذ كر أبيات شعرية كثيرة استدل بها على قواعد 
لحوية . عد عن شواهد الحديث النبوي الذي توح في الاستشهاد به › 
NN ILA‏ الشواهد » ونفس على 
العربية بعض الشيء ٠.‏ 

ومن محاسن منهجه أن" شواهد النثر تتكافاً وشواهد الشعر أو تزيد عليهاء 
يخلاف النحاة الذين اهتموا اهتماماً زائداً بالشعر 

واعتماد المؤلف على النصوصالكثيرة بو الاسلوب العربي الفصيح وسم 
كتابه بالسمة التطبيقية الوصفية التل تزاف التعليل) والتأويل في الغالب » وتتوخى 
التسهيل واتيسير 

و كان لهذا المنهح تأثي ر و أشلع يلكت رمن اء بعده من النحاة الذين 
تلقفوا شواهده ورددوها في كتبهم واثقين بها »> وطالما يجد المطالع فيها 
( أنشده ابن مالك ) و ( ذکره ابن مالاك ) و (استدل بقوله ) و (مشل بقوله 
صلی الله عليه وسلم ... ) )۸٩(‏ . 

وكذلك لقى مذهبه في الاستشهاد عامة > وبالحديث النبوي خاصه 
قرولا حسنا لدى العلماء والباحثين » ولا سيما المحدثين الذين ضموا 


)۸٥(‏ ینظر على سبيل المغال : شروح الإلفية لابن الناظم ص ۷ و ۲۷۲ و ۲۷۷ وابن عقيل 
oo 914/۱‏ والأشموني ۱ / ۲۱۰ و ۲۴۳ و ٠۲ / ٤‏ والجنى الدأني ٠‏ » المرادي 
ص ۱۰ و ۱۹۷ و ۲۲۸ و ۲۹۳ و ۳۱۲ و ۳١۷‏ ومغني اللبيب » لابن هشام ١‏ / 1۷ 
و ٩۹٩و ٩۹٩‏ و ٩۱4‏ و۲۱٥‏ » وشرح التصريح › للعليمي ۳٦٥/۱‏ و ۳۷۷ و ۳۹۲ . 


۲4۹ 


ف تحتف بب ااك ۸: ف دات د 2 


فا که ٠.‏ دات اس5 لااد ےیک د کا ا د 


3 O N a o a < e و ی کے‎ 


e HAD e I a e e? e, 


صو اتهم إلى صوته فى هذا الاتجاه )۸٩(‏ . 

وما أجدر دارسينا في هذا الوقت أن يشيحوا وجوههم عن كتب النحو 
التقليدية الى درجوا على اختيار شواهدهم الجاهزة منها »> وأن بحذوا حذو 
ابن ماللث وهم عدون لطلبة النحو مادته » فيوجهون نظرهم الى كتب 
الحدىث والسيرة والأدب و دواوین الشعر ؛ ليتخبروا منها الأساليب الر فيعة 


ا 

)^۸( منهم : طه الرأوي في نظرات في اللغة والنحو ص ۱ والد کتور مهدي المخزومي فى 
مدرسة الكوفة ص “٠‏ واله كتور صبحي الصالح في دراسات في فقه اللغة ص ٠٠١‏ وعبا 
حسن في نة والنحو بين القديم والحديث ص 44 و ٠١١‏ . وعبد الجبار علوان في الشواهد 
والاستشهاد في النحو ص ۲ وما بعدها . 


o٠ 


